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 تحفظ:
ي ين حكومتبالمال  ورأستجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل  لاتفاقلنص ا ان هذا

يخ بتار 17لمنشور بالجريدة الرسمية برقم ( ما هو الا نسخة عن النص االاتفاق) جورجياوجمهورية مصر العربية 

 .النص ذاله مصدرةالحجية، وذلك دون ادني مسئولية على الجهة الا له يةالاتفاق من الانجليزية ةبأن النسخ ، علما27/4/2003

 

 

 

 اتفاق                                                 

 بيـــن

 جمهورية مصر العربيةحكومة 

 و        

 جورجيا حكومة

 ومنع التهرب من الضرائب زدواج الضريبيلإبشأن تجنب ا

 ورأس المال الدخل ىعل بالنسبة للضرائب

 

 

 جورجياوحكومة جمهورية مصر العربية حكومة  إن

 

 ،لمالورأس االدخل  على بالنسبة للضرائبومنع التهرب من الضرائب  لتجنب الازدواج الضريبي اتفاقإبرام رغبة منهما في 

 

 يلي:قد اتفقتا على ما     
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 الفصل الأول 

 نطاق الاتفاق

 

 (1) المادة

 الشخصيالنطاق 

 على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما. تفاقالا ايطبق هذ                  

 

 (2)المادة 

 الاتفاقالضرائب التي يتناولها 

أو  ها السياسيةأو أحد أقسام إحدى الدولتين المتعاقدتينالتي تفرضها  ورأس المال على ضرائب الدخل الاتفاق ذاهيطبق  - 1

 .فرضهابصرف النظر عن طريقة  المحلية،ها سلطات

أو على  المال،رأس  مجموعو الدخل مجموعجميع الضرائب المفروضة على  المال،ورأس  على الدخل مفروضة ضرائب تعد -2 

ة أو أموال التصرف في أموال منقول من المكاسب المحققةذلك الضرائب على  فيبما  المال،أو عناصر رأس  عناصر الدخل

س أر دة تقييموكذلك الضرائب على إعاعلى مجموع مبالغ الأجور أو المرتبات التى تدفعها المشروعات،  الضرائبة، عقاري

  المال.

 الأخص: علىالضرائب الحالية التي يطبق عليها هذا الاتفاق هي  -3

 "لمصربالنسبة )ا(       

 الضريبة علي دخل الأشخاص الطبيعين وتشمل:( 1)

 دخل من المرتبات والجور؛ال -            

 الدخل من النشاط التجاري والصناعي؛ -           

 الدخل من النشاط المهني أو غير التجاري )الخدمات الشخصية المستقلة(؛ -          

 (؛مفروشةالوحدات الالدخل الناتج من الثروة العقارية ويشمل: )الدخل من الأراضي الزراعية والعقارات المبنية و -          

 أرباح الأشخاص الأشخاص الاعتبارية؛ على( الضريبة 2)     

 الضريبة المستقطع من المنبع؛( 3)     

 ( الضرائب الإضافية المفروضة بنسبة مئوية من الضرائب المبنية أعلاه أو المفروضة بطريقة أخري؛4)     

 )يشار إليها فيما بعد بـ "الضريبة المصرية"(.           

 :لجورجيا)ب( بالنسبة    

 الأرباح؛ على( الضريبة 1)      

 الدخل؛ على( الضريبة 2)      

 ( الضريبة العقارية؛ 3)      

    )يشار إليها فيما بعد بـ "الضريبة الجورجية"(.           
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عد تعاقدتين بن الممن الدولتي تطبق احكام هذا الاتفاق أيضا على أية ضرائب مماثلة أو مشابهة في جوهرها، تفرض بواسطة أي -4

 لمتعاقدتينلتين اتاريخ توقيع هذا الاتفاق بالإضافة إلي، أو تحل محل، الضرائب الحالية. وقوم السلطات المختصة في الدو

 بإخطار بعضهما البعض بأية تعديلات جوهرية تم إجراؤها في قوانينهما الضريبية.

 

 الفصل الثاني

 تعاريف
 

 (3المادة )

 امةتعاريف ع

 

 لأغراض هذا الاتفاق، مالم يقتض سياق النص خلاف ذلك: -1

أية وقليمي " إقليم جمهورية مصر العربية، وعندما يستعمل بالمعني الجغرافي، يشمل البحر الإمصريقصد بمصطلح " (أ)

ون ي والقانصريع الممنطقة متاخمة للساحل فيما وراء المياه الإقليمية، التي تمارس عليه مصر حقوق السيادة طبقا للتشر

رض اطن الأالدولي، والتي تحددت أو تتحدد فيما بعد كمنطقة تمارس عليها مصر حقوقا فيما يتعلق بقاع البحر وب

 ومواردهما الطبيعية؛

المياه ها، و" الإقليم المعرف بواسطة التشريع الجورجي، ويشمل الأرض وباطنها والفضاء آعلاجورجيايقصد بمصطلح " (ب)

ا، وأيضا سيادتهوليمي وقاع البحر وباطنه والفضاء اعلاهم، التي تمارس عليهم جورجيا سلطاتها الداخلية والبحر الإق

 النطاق المجاور، والمنطقة الاقتصادية

 دلول النص؛تضيه مالدولتين المتعاقدتين" و "الدولة المتعاقدة الأخرى" مصر أو جورجيا حسبما يق إحدى)ج( يقصد بعبارة "

 فرد أو شركة أو أي كيان آخر مكون من مجموعة من أشخاص؛)د( يشمل لفظ "شخص" أي 

 )هـ( يقصد بلفظ "شركة" أية شخصية اعتبارية أو أي كيان يعامل كشخصية اعتبارية لأغراض الضريبة؛

م يديره مقي مشروع التوالي على)و( يقصد بعبارة "مشروع إحدى الدولتين المتعاقدتين" و "مشروع الدولة المتعاقدة الأخرى" 

 ي إحدى الدولتين المتعاقدتين ومشروع يديره مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى؛ف

 )ز( يقصد بمصطلح "ضريبة" الضريبة المصرية أو الضريبة الجورجية، حسبما يقتضية النص؛

ولة دعلي في مشروع يقع محل إدارته الف يتم تشغيله بواسطة ی( يقصد بعبارة " النقل الدولي " أي نقل بحري أو جوس)

  .فقطرى بين أماكن تقع في الدولة المتعاقدة الأخ الجويالبحري أو  النقل تشغيلمتعاقدة، ويستثنى من ذلك 

  :مختصة( يقصد بعبارة "سلطة ص)

  قانونا؛وزارة المالية أو من يمثلها  مصر،في  -1

  .قانونافي جورجيا، وزارة المالية أو من يمثلها  -2

 ":( يقصد بلفظ "مواطنط) 

  أي فرد يتمتع بجنسية أو مواطنة إحدى الدولتين المتعاقدتين؛ - 1

 دتين.قاالمتعفي إحدى الدولتين  السارية أي شخص قانوني أو شركة تضامن تستمد وضعها القانوني من القوانين -2
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فاق ي هذا الاتفاص به خ فيعرأي تعبير لم يرد له ت فإنعند تطبيق هذا الاتفاق في أي وقت بمعرفة إحدى الدولتين المتعاقدتين،  -2

 ، ما لم يقضلاتفاقيكون له المعنى المحدد له طبقا لقانون تلك الدولة في ذلك الوقت لأغراض الضرائب التي تنطبق عليها ا

قا لمقرر له طبالمعنى اوارد في القوانين الضريبية المطبقة في تلك الدولة يكون له الأولوية على  یالنص بخلاف ذلك، وأى معن

  .لقوانين الأخرى في تلك الدولةل

 (4المادة )

 المُقيم

ة لة، للضريبلك الدولأغراض هذا الاتفاق، يقصد بعبارة "مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين "أي شخص يخضع وفقا لقوانين ت -1

قسام و أيا من الأأدولة لك الطبيعة مماثلة، ويشمل أيضا ت یفيها وذلك بحكم موطنه أو إقامته أو محل إدارته أو أي معيار آخر ذ

مجرد لدولة لبها. وهذا المصطلح على أية حال لا يشمل أي شخص يخضع للضريبة في تلك ا المحليةالسياسية أو السلطات 

  .حصوله على دخل مستمد فقط من مصادر دخل أو رأس مال في تلك الدولة

  كالآتي:ته تتقرر فإن حال المتعاقدتين،بكلتا الدولتين ( 1) لأحكام الفقرةكان الفرد يعتبر مقيما وفقا  إذافي حالة ما  -2

 الدولتين،رفه في كلتا دائم تحت تص مسکن لهيعتبر مقيما فقط بالدولة التي يكون له فيها مسكن دائم تحت تصرفه، فإذا كان  (أ)

  ؛حيوية(الالمصالح  )مركزله بها علاقات شخصية واقتصادية أوثق  التي بالدولةفإنه يعتبر مقيما فقط 

 م تحت تصرفهسكن دائفي حالة عدم وجود م أوب( في حالة عدم إمكانية تحديد الدولة التي يوجد فيها مركز مصالحه الحيوية، )

 مقيما فقط بالدولة التي له فيها محل إقامة معتاد؛  في أي من الدولتين، فإنه بعتبر

 سيتها؛ لتي يحمل جنلدولة امقيما فقط في ا يعتبركن له في أي منهما، )ج( إذا كان له محل إقامة معتاد في كلتا الدولتين أو لم ي

ن المتعاقدتين بتسوية في الدولتي المختصة السلطات)د( إذا كان يحمل جنسية كلتا الدولتين أو لا يحمل جنسية أي منهما، تقوم 

  .المسألة بالاتفاق المتبادل
 

قط في يعتبر مقيما ف فإنه المتعاقدتين، ص بخلاف الفرد مقيما بكلتا الدولتين( فإذا كان الشخ1لأغراض تطبيق أحكام الفقرة ) -3

  .الفعليالدولة التي يقع فيها محل إدارته 

 

 ( 5المادة )

 الدائمة  المنشاة

 عضه.ب لمشروع أونشاط ا لأغراض هذا الاتفاق، يـُقصد بعبارة "المنشأة الدائمة" المكان الثابت للعمل الذي يزاول من خلاله كل -1

 تشمل عبارة "المنشأة الدائمة" على وجه الخصوص: -2

 أ( محل الإدارة؛)

 ب( الفرع؛)       

 ج( المكتب؛)

 د( المصنع؛)

 ورشة العمل؛ه( )

 و( منجم أو بئر نفط أو غاز أو محجر أو أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية؛)



 

5 

 

 وز( المزرعة أو الغراس؛ )

 بيع.ستخدمة كمنافذ المباني والمخازن المح( )

 

 وتشمل عبارة "منشأة دائمة" أيضا: -3

ذا ذا استمر هإكن فقط أو الأنشطة الإشرافية المرتبطة بها، ولموقع البناء أو الانشاء أو مشروع التركيب أو التجميع  (أ)

 الموقع أو المشروع أو الأنشطة لمدة تزيد علي ستة أشهر؛

 بيعية؛طالتنقيب عن أو استخراج أو اكتشاف أو استغلال موارد القيام بأي تسهيلات وأنشطة مرتبطة بموقع  (ب)

 ريق موظفينطين عن )ج( تأدية الخدمات، بما في ذلك الخدمات الاستشارية التي يقدمها مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدت

 .  عشر شهرا أثنييوما خلال أية فترة مدتها  183أو اشخاص آخرين لمدة أو لمدد تزيد في مجموعها عن 
 

 ، لا تشمل عبارة "المنشأة الدائمة":استثناء من الاحكام السابقة لهذه المادة -4

 )ا( الانتفاع بالتسهيلات بغرض تخزين أو عرض السلع أو البضائع التي تخص المشروع فقط؛   

 )ب( الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع التي تخص المشروع فقط بغرض التخزين أو العرض؛   

 ؛ج( الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع التي تخص المشروع فقط بغرض تشغيلها بواسطة مشروع آخر)   

 )د( الاحتفاظ بمكان ثابت للعمل بغرض شراء أي سلع أو بضائع أو تجميع معلومات للمشروع فقط؛   

 ط؛ ومساعدة للمشروع فقالقيام بأي نشاط آخر ذي صفة تمهيدية أو )هـ( الاحتفاظ بمكان ثابت للعمل بغرض   

ذه ه)هـ( من  لىإ)ا(  )و( الاحتفاظ بمكان ثابت للعمل فقط للجمع بين أية أنشطة من المشار إليها في الفقرات الفرعية من  

 . أو مساعدة مهيديةتالفقرة، بشرط أن يكون النشاط الكلي للمكان الثابت للعمل الناتج من مجموع هذه الأنشطة ذي صفة 
 

ويعمل في  -( ۷ة )بخلاف الوكيل المستقل والذي تنطبق عليه الفقر -(، إذا كان شخص 2( و )1من أحكام الفقرتين ) استثناء -5

 الدولةي فشأة دائمة له من إحدى الدولتين المتعاقدتين نيابة عن مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى، فإن هذا المشروع يعتبر أن

  :الشخصإذا كان هذا  علق بأية أنشطة يقوم بها هذا الشخص لحساب المشروعالمذكورة أولا فيما يت المتعاقدة

ذا الشخص هوم بها لم تقتصر الأنشطة التي يق ما، )أ( يملك ويمارس عادة في تلك الدولة سلطة إبرام العقود باسم المشروع

ابت ل هذا المكان الثتجع لا ،بت للعمل(، والتي إذا ما تمت ممارستها من خلال مكان ثا4على تلك المشار إليها في الفقرة )

 للعمل منشأة دائمة طبقا لأحكام تلك الفترة؛ أو 

و أنتظام سلع منه با البضائع يسلم أو )ب( لا يملك تلك السلطة، ولكنه يحتفظ عادة في الدولة المذكورة أو بمخزون من السلع

  المشروع.بضانع نيابة عن 

إعادة التأمين، بما يتعلق  يما عداالمادة، فإن مشروع التأمين التابع لإحدى الدولتين المتعاقدتين، فاستثناء من الأحكام السابقة لهذه  -6

ن مخاطر و قام بتأميخرى أأقساط في إقليم تلك الدولة الأ لبعتبر أن له منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا قام بتجصي

  (.۷) ة المستقلة والذي تنطبق عليه أحكام الفقرةكائنة بها من خلال شخص بخلاف الوكيل ذي الضف

لا تعتبر أن للمشروع التابع للدولة المتعاقدة منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى لمجرد قيامه بنشاط في تلك الدولة من خلال  -۷

اص في حدود عملهم المعتاد. صنة مستقلة، شريطة أن يعمل هؤلاء الأشخ یسمسار، أو وكيل عام بالعمولة أو أن وكيل آخر ذ

كانت أنشطة هذا الوكيل تباشر كليا أو في أغلبها نيابة عن هذا المشروع وتم وضع أو فرض شروط بين هذا  إذاومع ذلك، 

ا عن تلك الشروط الموضوعة بين مشروعين مستقلين، فإنه لا يعتبر وكيلا مستقلا في يالمشروع والوكيل تختلف تجاريا ومال

  .فقرةمفهوم هذه ال
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عاقدة لة المتإن مجرد گون شركة مقيمة في إحدى الدولتين المتعاقدتين تسيطر على أو تحت سيطرة شركة مقيمة في الدو - 8

حد ذاته أيا من  عن طريق منشأة دائمة أو خلاف ذلك(، لا يجعل في سواء) الأخرى، أو تزاول نشاطا في تلك الدولة الأخرى

  .للأخرىدائمة  منشأة الشركتين

 

 الثالث  الفصل

  الضرائب على الدخل

 

 ( 6المادة )

  الدخل الناتج من الأموال العقارية

راعة اتج من الزدخل النالدخل الذي يحصل عليه شخص مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين من الأموال العقارية )بما في ذلك ال - 1

  .يخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى أو الغابات( الكائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن

هذه العبارة  وال. وتشمللك الأمتيقصد بعبارة "الأموال العقارية " المعنى المحدد لها وفقا لقانون الدولة المتعاقدة التي توجد بها  - 2

ق عليها ق التي تنطبالحقووات، على أية حال الأموال الملحقة بالأموال العقارية، الماشية والمعدات المستعملة في الزراعة والغاب

ابتة ثمتغيرة أو  مدفوعاتبالعام فيما يتعلق بملكية الأراضي وحق الانتفاع بالأموال العقارية والحقوق المتعلقة  القانونأحكام 

ل موات من الألطائرامقابل استغلال أو الحق في استغلال المصادر المعدنية والموارد الطبيعية الأخرى، ولا تعتبر السفن وا

  .العقارية

  .و استعمالها على نحو آخرأالعقارية أو تأجيرها  ( كذلك على الدخل الناتج من الاستخدام المباشر للأموال1تطبق أحكام الفقرة ) - 3

رية تج من الأموال العقالمشروع وعلى الدخل النا العقارية ( على الدخل الناتج من الأموال3( و )1كذلك أحكام الفقرتين ) یرتس -4

  .المستقلةالمستخدمة لأداء الخدمات الشخصية 

   

 (7المادة )

 التجارية والصناعية  الأرباح

طا يزاول نشا لمشروعاتخضغ الأرباح التي بحقتها مشروع إحدى الدولتين المتعاقدتين للضريبة في تلك الدولة فقط، ما لم يكن  -1

باح أر نابق، فإحو السنة بها. فإذا كان المشروع بزاول نشاطا على النفي الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة كائ

لى هذه إمنسوب المشروع يجوز أن تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى، لكن فقط في حدود ذلك القدر من الريح ال

  .الدائمةالمنشأة 

المتعاقدتين. بزاول نشاطا في الدولة التعاقدية الأخرى عن  (، إذا كان مشروع إحدى الدولتين3مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة )  -2

في كل من الدولتين المتعاقدتين الأرباح التي تخص المنشأة الدائمة على أساس الأرباح  فتحدد ،طريق منشأة دائمة كائنة فيها

في نفس الظروف أو في ظروف التي كانت ستحققها هذه المنشأة لو كانت مشروعا مستقلا يزاول نفس النشاط أو نشاطا مماثلا 

  .لهمماثلة ويتعامل بصفة مستقلة تماما عن المشروع الذي يعتبر منشأة دائمة 



 

۷ 

 

 التنفيذية لمصاريفاعند تحديد أرباح المنشأة الدائمة، يسمح بخصم المصاريف الخاصة بنشاط المنشأة الدائمة، بما في ذلك  - 3

  .في الدولة الكائنة بها المنشأة الدائمة أو في غيرهاوالمصاريف الإدارية العامة التي أنفقت، سواء 

 ذلك لن يسمح بهذا الخصم إذا:  ومع     

لمشروع أو أي من وحداته في لالمركز الرئيسي  إلى الدائمةنشأة ممن ال ()أ( كانت المبالغ المدفوعة )بخلاف مبالغ التكلفة الفعلية

عن  عمولة لشكمقابل استعمال براءة اختراع أو حقوق أخرى، أو في شكل إتاوات أو رسوم أو أي مدفوعات أخرى مشابهة 

  .لدائمةلمنشأة افي شكل فوائد عن أموال أقرضت ل - یما عدا في حالة مشروع بنک -خدمات معينة أديت أو مقابل الإدارة 

شروع أو أي وحدة من رئيسي للمالمركز ال على للمنشأة الدائمة ()ب( أي مدفوعات مستحقة )بخلاف المبالغ عن التكلفة الفعلية

رى أو قوق أخحوحداته والتي تكون في شكل إتاوات أو رسوم أو مدفوعات أخرى مشابهة مقابل استعمال براءة اختراع أو 

وال د عن أمفي شكل فوائ - یما عدا في حالة مشروع بنک -في شكل عمولة عن خدمات محددة أديت أو مقابل الإدارة أو 

  .وحداتهللمشروع أو أي وحدة من  يسيالرئ للمركز أقرضت

م النسبي التقسي إذا كان العرف في إحدى الدولتين المتعاقدتين يجري على تحديد الأرباح الخاصة بمنشأة دائمة على أساس -4

من تحديد ولة المتعاقدة ( من هذه المادة لا تمنع تلك الد2للأرباح الكلية للمشروع على وحداته المختلفة، فإن أحكام الفقرة )

بي المطبقة يم النسأساس التقسيم النسبي الذي جرى عليه العرف، ومع ذلك فإن طريقة التقس علىالأرباح التي تخضع للضرائب 

  .المادةيجب أن تؤدي إلى نتيجة تتفق مع المبادئ المنصوص عليها في هذه 

  .بضائع للمشروع أو علا تنسب أرباح إلى منشأة دائمة لمجرد شراء تلك المنشأة الدائمة لسل -5

لم  عد أخرى مابقة سنة لأغراض الفقرات السابقة من هذه المادة فإن الأرباح التي تنسب إلى المنشأة الدائمة تحدد بنفس الطري -6

  .ذلك خلاف يكن هناك سبب وجيه وكان لعمل

ذه المادة لا تخل هالاتفاق، فإن أحكام  هذا في إذا كانت الأرباح تتضمن عناصر من الدخل تتناولها على انفراد مواد أخرى -۷

  .الموادبأحكام تلك 

 

 ( 8المادة )

  یالبحري والجو النقل

لفعلية ال الإدارة بها مح الدولة المتعاقدة الكائن في تخضع الأرباح الناتجة من تشغيل سفن أو طائرات في النقل الدولي للضريبة -1

  .فقط

هذه  بها ميناء تي يوجدفي الدولة المتعاقدة ال ةوع بحري هو سطح سفينة فإنه يعتبر موجودإذا كان محل الإدارة الفعلية لمشر - 2

  .السفينةمتواجدة في الدولة التي يقيم فيها مشغل هذه  فيعتبرالسفينة. وإذا لم يوجد مثل هذا البناء، 

  .ي وكالة تشغيل دوليةشروع تجاري مشترك أو فم أو اتحادفي  ( على الأرباح الناتجة من الاشتراك1تطبق أيضا أحكام الفقرة )  -3
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 ( 9المادة )

 المشتركة  المشروعات

 

لدولة روع تابع لمال مش)أ( إذا ساهم مشروع إحدى الدولتين المتعاقدتين بطريق مباشر أو غير مباشر في إدارة أو رقابة أو رأس -1

 المتعاقدة الأخرى، أو 

ة متعاقدة ومشروع رأسمال مشروع تابع لدول أو رقابةاشر أو غير مباشر في إدارة أو )ب( إذا ساهم نفس الأشخاص بطريق مب    

  .الأخرىتعاقدة متابع للدولة ال

ية تختلف جارية أو المالوضعت أو فرضت في أي من الحالتين المذكورتين شروط بين المشروعين فيما يتعلق بعلاقتهما الت وإذا         

 لم ولكنهن، مشروعيم بين مشروعين مستقلين، حينئذ فإن أية أرباح كان يمكن أن يحققها أحد العن الشروط التي يمكن أن تقو

  .لذلكوإخضاعها للضريبة تبعا  يجوز ضمها إلى أرباح هذا المشروع ،يحققها بسبب قيام هذه الشروط

بة ضمن ت للضريتتضمن أرباحا خضع إذا كانت أرباح مشروع إحدى الدولتين المتعاقدتين الخاضعة للضريبة في تلك الدولة - 2

ولة التابع للد لمشروعأرباح مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى وكانت تلك الأرباح المشار إليها سوف تعد أرباحا تحققت ل

ذه ه تقلين، ففيعين مسإذا كانت الظروف القائمة بين هذين المشروعين تعتبر مماثلة للظروف القائمة بين مشرو ،المذكورة أولا

يل فإنه ء هذا التعدد إجراالحالة تجرى الدولة الأخرى التعديل المناسب لمقدار الضريبة التي استحقت فيها على تلك الأرباح. وعن

د ا بينهما عنور فيمالمختصة في الدولتين المتعاقدتين التشا لسلطاتيتعين إعمال الأحكام الأخرى لهذا الاتفاق ويجب على ا

  .الضرورة

( وذلك بعد انتهاء الحدود 1 تقوم إحدى الدولتين المتعاقدتين بتعديل ريح المشروع في الأحوال المشار إليها في الفقرة )يجب ألا -3

 السنة التي نهاية الزمنية المنصوص عليها في قوانينها الوطنية، وعلى أية حال، لا يجب التعديل بعد انقضاء ست سنوات من

  .الدولةلمشروع تلك  -كانت ستخضع لهذا التعديل التي  - باحاستحقت فيها هذه الأر

  .ی( في حالة التهرب أو التقصير أو الإهمال العمد3(، )2لا تطبق أحكام الفقرتين ) -4

 

 ( 10المادة )

  توزيعات الأسهم

لك تلضريبة في ى للأخرافي الدولة المتعاقدة  المقيم يجوز أن تخضع توزيعات الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة -1

  .الأخرىالدولة 

ات وفقا عة للتوزيعة الدافومع ذلك، فإن هذه التوزيعات يجوز أن تخضع أيضا للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تقيم فيها الشرك - 2

فإن الضريبة  لأخرى،لقوانين تلك الدولة، ولكن إذا كان المالك المستفيد من توزيعات الأسهم مقيما في الدولة المتعاقدة ا

  .( من إجمالي قيمة توزيعات الأسهم% 10عن ) دالمفروضة يجب ألا تزي

ة، تلك الدول ة فقط فيإذا كانت حكومة دولة متعاقدة هي المالك المستفيد لتوزيعات الأسهم، فإن هذه التوزيعات تخضع للضريب  -3

  :تشمل« دولة متعاقدة حكومة ولأغراض هذه الفقرة فإن عبارة
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  :لجمهورية مصر العربية)أ( بالنسبة         

  ؛المصري المركزيالبنك  -1

  صندوق التأمين الاجتماعى المصرى؛ -2

 ، و یبنك الاستثمار القوم - 3

ة المصرية للحكوم الأقسام السياسية والسلطة المحلية وأية مؤسسة أو شخصية اعتبارية ملوكة بالكامل أو في أغلبها -4

  المتعاقدتين.عليه من وقت لآخر بين السلطات المختصة في الدولتين  وفقا لما يتم الاتفاق

 :جورجياب( بالنسبة لحكومة )       

 الحكومة أو السلطة المحلية؛  -1

  .؛ ویبنك جورجيا القوم -2

طريق  عليه عن قوالاتفا أي وكالات حكومية أخرى والأقسام السياسية أو المؤسسات الجورجية وفقا لما يتم تحديده  -3

  .الخطابات المتبادلة بين السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين

أسهم  لتعدين، أوا، أسهم يقصد بعبارة "توزيعات الأسهم في هذه المادة الدخل المستمد من الأسهم، أو أسهم التمتع، حقوق التمتع -4

والتي تخضع  دخل من حقوق المشاركة الأخرىحقوق الديون، المشاركة في الأرباح، وكذلك ال غير أو حقوق أخرى التأسيس

  .زعة للأرباحة المولنفس المعاملة الضريبية باعتبارها دخلا مستمدة من الأسهم طبقا لقوانين الدولة التي تقيم بها الشرك

يباشر ومتعاقدتين، تين ال( إذا كان المالك المستفيد من توزيعات الأسهم مقيما في إحدى الدول2( و )1لا تسري أحكام الفقرتين ) -5

ي تلك فا، أو يؤدي ئنة بهنشاطا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم بها الشركة الدافعة للتوزيعات من خلال منشأة دائمة كا

زيعات التو وع عنهادفشخصية مستقلة من خلال مرکز ثابت كائن بها، وأن تكون حقوق الملكية الم دماتالدولة الأخرى خ

لرابعة عشرة اأو المادة  لسابعةفعليا بتلك المنشأة الدائمة أو المركز الثابت، ففي هذه الحالة تطبق أحكام المادة ا مرتبطة ارتباطا

  .الأحوالمن هذا الاتفاق حسب 

الدولة  تلكلا يجوز ل ى، فإنهإذا كانت شركة مقيمة في إحدى الدولتين المتعاقدتين تستمد أرباحا أو دخلا من الدولة التعاقدة الأخر -6

ت قد دفعت توزيعاالأخرى أن تفرض أي ضريبة على توزيعات الأسهم المدفوعة بواسطة هذه الشركة، إلا إذا كانت مثل هذه ال

ز ثابت ئمة أو بمركنشأة داعليا بمفأو إذا كانت الأسهم المدفوع عنها هذه التوزيعات مرتبطة ارتباط  الأخرىقيم في تلك الدولة مل

وزعة، حتى ير المالأخرى، ولا يجوز لها أن تخضع أرباح الشركة غير الموزعة للضريبة على الأرباح غ كائن في تلك الدولة

 . ى لدولة الأخراي تلك فتمثل كلها أو بعضها الأرباح أو الدخل الناشىء  موزعةلو كانت التوزيعات المدفوعة أو الأرباح غير ال

 

 ( 11المادة )

  العوائد

أن تخضع للضريبة في تلك  الأخرى يجوز المتعاقدة الدولةإحدى الدولتين المتعاقدتين والتي تدفع لمقيم في  العوائد التي تنشأ في -1

  .الأخرىالدولة 
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إذا كان  دولة، ولكنن تلك الومع ذلك، فإن هذه العوائد يجوز أن تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها وطبقا لقواني  -2

( % 10روضة عن )ة المفن العواند مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى، في هذه الحالة يجب ألا تزيد الضريبالمالك المستفيد م

 .العوائدمن إجمالي مبلغ 

لمالك ي حالة إذا كان ا(، تعفي العوائد التي تنشأ في إحدى الدولتين المتعاقدتين من الضريبة ف2استثناء من أحكام الفقرة ) - 3

  .ةالعاشر( من المادة 3د هو حكومة الدولة المتعاقدة الأخرى كما تم تعريفها في الفقرة )المستفيد للعوائ

، ضمونة برهنم تكن مكانت أم ل سواءيقصد بلفظ "العوائد" في هذه المادة الدخل الناتج من سندات المديونية أيا كان نوعها،  -4

لناتج من االدخل وخاصة الدخل المستمد من السندات الحكومية وسواء كانت تمنح حق المشاركة في أرباح المدين أم لم تكن و

هذه  ضولأغرا .اليعم المالأذون أو السندات بما في ذلك العلاوات والجوائز المتعلقة بمثل هذه الأذون أو السندات، وخدمات الد

  .العوائدالمادة فإن غرامات التأخير عن السداد لا تعد من 

س في لمتعاقدتين، ويمارا( إذا كان المالك المستفيد من العوائد مقيما في إحدى الدولتين 3) ،(2(، )1لا تطبق أحكام الفقرات ) -5

 لك الدولةيمارس في ت ها، أوبالدولة المتعاقدة الأخرى التي تنشأ بها العوائد نشاطا تجاريا أو صناعا من خلال منشأة دائمة كائنة 

ارتباطا  مرتبط بت كائن بها، وكان سند المديونية الذي يدفع عنه العوائدخدمات شخصية مستقلة من خلال مركز ثا الأخرى

لاتفاق حسب اشرة من هذا عرابعة فعليا بالمنشأة الدائمة أو المركز الثابت، ففي هذه الحالة تطبق أحكام المادة السابعة أو المادة ال

 .الأحوال

ص الذي خإذا كان الش مع ذلك،دتين إذا كان دافعها مقيما في تلك الدولة. وتعتبر هذه العوائد أنها نشأت في إحدى الدولتين المتعاق -6

ائمة أو ددتين منشأة لمتعاقايدفع العوائد، سواء كان مقيما أم غير مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين، يمتلك في إحدى الدولتين 

تلك  لثابت يتحملالمركز انت تلك المنشأة الدائمة أو اتتعلق به المديونية التي تنشأ عنها العوائد المدفوعة، وك بتامركزا ثا

  .بتالثاالعوائد، فإن هذه العوائد تعتبر أنها قد نشأت في الدولة الكائن بها المنشأة الدائمة أو المركز 

 نظر إلى سندبال -خر بسبب علاقة خاصة بين البائع والمالك المستفيد أو بين كل منهما وأي شخص آ -إذا كانت قيمة العوائد  - ۷

لاقة، فإن وجد هذه العو لم تالمديونية الذي تدفع عنه العوائد، يزيد عن القيمة التي كان سيتفق عليها الدافع والمالك المستفيد ل

عا لمدفوعة خاضالمبالغ تطبق إلا على القيمة الأخيرة فقط. وفي مثل هذه الحالة، يظل الجزء الزائد من ا لاأحكام هذه المادة 

  .الاتفاقطبقا لقانون كل من الدولتين المتعاقدتين، وللأحكام الأخرى الواردة بهذا  للضريبة

 

 (12) المادة

 الإتاوات 

أن تخضع للضريبة في  الأخرى يجوز المتعاقدة الدولةالإتاوات التي تنشأ في إحدى الدولتين المتعاقدتين وتدفع لشخص مقيم في  -1

  .الأخرىتلك الدولة 

كان  ، ولكن إذالك الدولةأن تخضع هذه الإتاوات للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها وطبقا لقوانين تومع ذلك، يجوز   -2

( من % 10) رها عنالمالك المستفيد للإتاوات مقيما في الدولة التعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة يجب ألا يزيد سع

  .إجمالي مبلغ الإتاوات
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نشر ال حقوق الي استعمالوارد في هذه المادة المبالغ المدفوعة من أي نوع، مقابل استعمال أو الحق ف "اواتيقصد بلفظ "الإت - 3

ستخدمة الشرائط المولفيديو بما في ذلك الأفلام السينمائية والأفلام وأفلام ا -الخاصة بالأعمال الأدبية أو الفتية أو العلمية 

اليب ركيبة أو أستطة أو خاع أو علامة تجارية أو تصميم أو نموذج أو برامج كمبيوتر أو للإذاعة والتليفزيون أو أية براءة اختر

و رة صناعية ألق بخبسرية أو مقابل استعمال أو الحق في استعمال معدات صناعية أو تجارية أو علمية أو مقابل معلومات، تتع

مقيم في  دتين بمعرفةلمتعاقلفنية المؤداة في إحدى الدولتين امقابل المساعدة ا وعةتجارية أو علمية، وكذلك تتضمن المبالغ المدف

  . الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كانت تتعلق بتطبيق أي من هذه الحقوق، الملكية أو المعلومات

الدولة  س فياقدتين. ويمار( إذا كان المالك المستفيد للإتاوات مقيما في إحدى الدولتين المتع2( و )1لا تطبق أحكام الفقرتين ) -4

دولة ك اللتأو يؤدي في  المتعاقدة الأخرى التي تنشأ فيها الإتاوات نشاطا صناعيا أو تجاريا من خلال منشأة دائمة كائنة بها،

ت المدفوعة لإتاواامستقلة من خلال مرکز ثابت كائن بها، وكانت الحقوق أو الملكية الناشئ عنها هذه  خصيةالأخرى خدمات ش

رابعة عشرة و المادة الألسابعة فعليا بتلك المنشأة الدائمة أو المركز الثابت. ففي هذه الحالة تطبق أحكام المادة امرتبطة ارتباطا 

  .الأحوالمن هذا الاتفاق حسب 

الذي خص ذا كان الشإع ذلك، تعتبر الإتاوات أنها نشأت في إحدى الدولتين المتعاقدتين إذا كان دافعها مقيما في دولة متعاقدة. وم -5

ة دائمة أو التعاقدتين منشأ غير مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين، يمتلك في إحدى الدولتين أم مقيمايدفع الإتاوات، سواء كان 

بر أنها قد لإتاوات تعتاإن هذه المركز الثابت، ف أو مركزا ثابتا تلتزم بدفع الإتاوات، وهذه الإتاوات تتحملها هذه المنشأة الدائمة

  .الثابتنشأت في الدولة الكائن بها المنشأة الدائمة أو المركز 

ال أو لى الاستعمالنظر إإذا كانت قيمة الإتاوات بسبب علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد أو بين كل منهما وشخص آخر، ب -6

لمستفيد لو االدافع والمالك  تدفع عنها الإتاوات، تزيد عن القيمة التي كان يتفق عليها بين التي اتالحق في الاستعمال أو المعلوم

المبالغ  ء الزائد منظل الجزوفي مثل هذه الحالة، ي لم توجد هذه العلاقة، فإن أحكام هذه المادة لا تطبق إلا على القيمة الأخيرة

  .تفاقالاالدولتين المتعاقدتين، وللأحكام الأخرى الواردة بهذا  منالمدفوعة خاضعة للضريبة طبقا لقوانين كل 

 

 ( 13)المادة 

 الأرباح الرأسمالية 

ة في الدولة سة والكائنالساد الأرباح التي يستمدها مقيم في دولة متعاقدة من التصرف في الأموال العقارية المشار إليها في المادة -1

  .الأخرىيبة في تلك الدولة للضر المتعاقدة الأخرى، يجوز أن تخضع

متلكها يدائمة  الأرباح الناتجة من التصرف في الأموال المنقولة والتي تشكل جزء من الأصول المستخدمة في نشاط منشأة -2

ة وال المنقولة الخاصالدولة المتعاقدة الأخرى، أو الناتجة من التصرف في الأم في مشروع تابع لإحدى الدولتين المتعاقدتين

تين الدول في إحدى مقيم ت تصرف شخصحكز ثابت بالدولة المتعاقدة الأخرى بغرض القيام بخدمات شخصية مستقلة، وتبمر

أو لذلك المركز  (لهكالدائمة )وحدها أو مع المشروع  نشأةمال المتعاقدتين، بما في ذلك الأرباح الناتجة من التصرف في تلك

  .الأخرىلة للضريبة في تلك الدو الثابت، يجوز أن تخضع

الأرباح التي يستمدها مشروع دولة متعاقدة من التصرف في سفن أو طائرات عاملة في النقل الدولي، أو أموال منقولة خاصة  -3

  .بتشغيل مثل تلك السفن أو الطائرات تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة الكائن فيها محل الإدارة الفعلية للمشروع
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المادة  من هذه (3و 2و 1) الفقراتناتجة من التصرف في أية أموال بخلاف تلك المنصوص عليها في تخضع الأرباح ال -4

  .المتصرفللضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يقيم بها 

إحدى مقيم ب الأرباح الناتجة من التصرف في أسهم أو حقوق أخرى في شركة مقيمة بالدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق - 5

لأسهم أو بمثل هذه ا متعلقةولتين المتعاقدتين، بالإضافة إلى الأرباح الناتجة من التصرف في العمليات أو الأدوات المالية الالد

رى في أي ة الأخفي تلك الدولة الأخرى، ولكن فقط إذا كان المتصرف مقيما في تلك الدول بةالحقوق، يجوز أن تخضع للضري

  .الماليةتصرف في الأسهم أو الحقوق أو العمليات أو الأدوات وقت خلال خمس سنوات سابقة من ال

 

 (14المادة )

 الخدمات الشخصية المستقلة 

قلة، يخضع يعة مستالدخل الذي يستمده فرد مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين من خدمات مهنية أو من أنشطة أخرى ذات طب -1

  :ذاخرى إخضع هذا الدخل أيضا للضريبة في الدولة المتعاقدة الأللضريبة في تلك الدولة فقط، ومع ذلك، يجوز أن ي

ن فقط طته؛ لكلأغراض القيام بأنش كان الفرد له مركز ثابت تحت تصرفه بصفة منتظمة في الدولة المتعاقدة الأخرى  (أ)

 أو  الأخرى.الدولة  وفي تلك بمقدار ما بنسب إلى الخدمات المؤداة

 یأية فترة مدتها اثن ( بوما في183) عن متعاقدة الأخرى لمدة أو لمدد تزيد في مجموعهاكان الفرد متواجدة في الدولة ال (ب)

  المعنية؛ المالية عشر شهرا تبدأ أو تنتهي في السنة

 

 طوكذلك النشا لتعليمي،اأو الفني أو التربوى أو  یبوجه خاص النشاط المستقل العلمي أو الأدب "تشمل عبارة "الخدمات المهنية  -2

  .والمحاسبينعمارين وأطباء الأسنان متقل الخاص بالأطباء والمحامين والمهندسين والالمس

 

 (15المادة )

 الخدمات الشخصية غير المستقلة 

لمرتبات ق فإن امن هذا الاتفا (المواد السادسة عشرة والثامنة عشرة والتاسعة عشرة والعشرون)مع عدم الإخلال بأحكام  -1

 ريبة في تلكضع للضافآت المماثلة التي يستمدها مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين من وظيفة تخوالأجور وغيرها من المك

انات المك فإن حوذا النهالدولة المتعاقدة فقط ما لم يكن العمل يؤدي في الدولة المتعاقدة الأخرى. فإذا كان العمل يؤدي على 

  .الأخرىالمستمدة منه، يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة 

الدولة  من عمل يؤدي في ( فإن المكافأة التي يحصل عليها شخص مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين1استثناء من أحكام الفقرة ) -2

  :المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة في الدولة المذكورة أولا فقط إذا

عشر  یفترة مدتها اثن خلال أية وماي( 183) عن مجموعهاي ( وجد مستلم المكافأة في الدولة الأخرى لمدة أو لمده لا تزيد فأ)

 في السنة المالية المعنية؛ و  شهرة تبدأ أو تنتهي

 ؛ و الأخرى ب( كانت المكافأة تدفع بمعرفة، أو نيابة عن، صاحب عمل لا يقيم في الدولة)

  رى.الأخالدولة المتعاقدة  في العمل)ج( كانت لا تتحمل بالمكافأة منشأة دائمة أو مرکز ثابت يملكه صاحب 
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دولي ي النقل الفتعمل  على ظهر سفينة أو طائرة یاستثناء من الأحكام السابقة لهذه المادة، فإن المكافأة عن العمل الذي يؤد -3

  .لمشروعلعلية بواسطة مشروع دولة متعاقدة، يجوز أن تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الكائن بها محل الإدارة الف

 

 ( 16المادة )

 مکافات المديرين 

ضوا بمجلس صفته عمكافآت المديرين وغيرها من المدفوعات المماثلة التي يحصل عليها مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين، ب

ولة لك الدتإدارة أو غضو في مجلس آخر مشابه في شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن تخضع للضريبة في 

  .ىالأخر

 

 ( 17المادة )

 ون والرياضيون نانالف

ين حدى الدولتإقيم في الدخل الذي يستمده م فإنمن هذا الاتفاق،  (استثناء من أحكام المادتين )الرابعة عشرة والخامسة عشرة -1

من أنشطته  ،یاضيرالمسرح أو السينما أو الإذاعة أو التليفزيون أو الموسيقى أو ک یالتعاقدتين من عمله كفنان مثل فنان

  .الأخرىالشخصية التي تزاول في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن يخضع للضريبة في تلك الدولة 

ود ه، ولكن بعياضي نفسإذا كان الدخل الذي يحققه الفنان أو الرياضي من مزاولة أنشطته الشخصية لا يعود على الفنان أو الر  -2

 (الخامسة عشرةوالسابعة والرابعة عشرة )اعه للضريبة استثناء من أحكام المواد إخض يجوز على شخص آخر، فإن هذا الدخل

  .نشاطهمن هذا الاتفاق، في الدولة المتعاقدة التي يزاول فيها الفنان أو الرياضي 

زاولة متعاقدة من م ي دولةفاستثناء من الأحكام السابقة لهذه المادة، فإن الدخل الذي يستمده الفنانون أو الرياضيون المقيمون   -3

ن الخضوع يعفي مكلا الدولتين التعاقدتين، س یحکومت نيب یأنشطة في الدولة المتعاقدة الأخرى، تحت برنامج تبادل ثقاف

  .الأخرىللضريبة في تلك الدولة 

 

 ( 18المادة )

  المعاشات والإيرادات الدورية

م في دولة تدفع لمقي رى التيسعة عشرة، المعاشات والمدفوعات المماثلة الأخمع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الثانية من المادة التا -1

  .الدولةوالإيرادات الدورية تخضع للضريبة فقط في تلك  متعاقدة، مقابل خدمة وظيفية سابقة

إعفاؤه من الضريبة في  يتم ، في حدود ماالمستلم يعفى المعاش من الضريبة في الدولة المقيم فيها ،(1استثناء من أحكام الفقرة )  -2

  .فيهاالدولة التي ينشأ 

  المادة:كما هو مستخدم في هذه   -3

ابل خدمة سابقة أو التقاعد مق بعد المدفوعات الدورية المدفوعة ")أ( يقصد بعبارة "المعاشات والمكافآت الأخرى المماثلة

  .مرتبط بخدمة سابقة ضيكتعو
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اعيد محددة، أثناء حياته دورية في مو بصفة المبالغ المحددة المستحقة الدفع إلى فرد )ب( يقصد بعبارة " الإيرادات الدورية "

  .ودبالنققييم ل للتاور قاب یأو أثناء مدة محددة بموجب التزام بدفع هذه المبالغ نظير مقابل مناسب وکامل في شكل نقد

 

 ( 19المادة )

 الخدمات الحكومية 

الإدارية  -قسامها السياسية أو أحد أ المتعاقدتين التي تدفعها إحدى الدولتين ،مائلةمخرى الالأجور والمرتبات والمكافآت الأ)أ(  -1

ي تلك لضريبة فقط ففرد في مقابل خدمات مؤداة لتلك الدولة أو أحد أقسامها أو سلطاتها، تخضع ل إلى المحليةأو سلطاتها 

 الدولة. 

لأخرى فقط، إذا كانت الدولة المتعاقدة ا في والمكافآت المماثلة للضريبة ب( ومع ذلك، تخضع مثل هذه الأجور والمرتبات)      

  :يكونالأخرى وكان الفرد مقيما بها وأن  الدولة الخدمات قد أدت في تلك

  من مواطني تلك الدولة؛ أو -1

  .الخدماتلم يصبح مقيما في تلك الدولة فقط لمجرد تأدية تلك  - 2
 

تين المتعاقدتين أو دفع من التي تقوم بدفعها إحدى الدول (، المعاشات والمكافآت الأخرى الماثلة1قرة )أ( استثناء من أحكام الف) -2

أدائها لتلك الدولة أو بخدمات قام  أو أحد أقسامها السياسية الإدارية أو سلطاتها المحلية لمقيم مقابل هي صناديق أنشأتها

 الدولة.ك للضريبة نقط في تل أحد أقسامها أو سلطاتها يخضع

عاقدة الأخرى إذا كان فقط في الدولة المت للضريبة )ب( ومع ذلك، فإن هذه المعاشات والمكافآت الأخرى المماثلة سوف تخضع      

  مواطنيها. وأحد الفرد مقيما في تلك الدولة

افآت والمك تبات والأجورالخامسة عشرة والسادسة عشرة والسابعة عشرة والثامنة عشرة( على المر)تطبق أحكام المواد  -3

سامها ن أو أحد أقعاقدتيالأخرى المماثلة والمعاشات، فيما يتعلق بالخدمات المؤداة المرتبطة بعمل تزاوله إحدى الدولتين المت

  .المحليةأو سلطاتها  لإداريةا -السياسية 

 

 ( 20المادة )

 والمتدربون  الطلاب

المتعاقدة  يما بالدولةمق -دة مباشرة قبل زيارته لدولة متعاق -متدرب، الذي يكون أو كان المدفوعات التي يتلقاها أحد الطلاب أو ال -1

لا  بهرييمه أو تدو تعلأ شتهيالأخرى وتواجد بالدولة المتعاقدة المذكورة أولا بغرض التعليم أو التدريب فقط، لتغطية نفقات مع

  .ن مصادر من خارج تلك الدولةتخضع للضريبة في تلك الدولة، بشرط أن تنشأ هذه المبالغ م

دمات رب مقابل خو المتداستثناء من أحكام المادتين )الرابعة عشرة والخامسة عشرة( ، فإن المكافآت التي يحصل عليها الطالب أ -2

ة لبالدو وتواجد لأخرى،امؤداة في إحدى الدولتين المتعاقدتين، والذي يقيم أو كان مقيما قبل سفره مباشرة بالدولة المتعاقدة 

لمكانات للك بالنسبة ولا وذالمتعاقدة المذكورة أولا فقط للدراسة أو التدريب، لا تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة المذكورة أ

به أو تكون و تدريالمتعلقة بخدمات مؤداة في الدولة المتعاقدة المذكورة أو بشرط أن تكون هذه الخدمات متصلة بدراسته أ

  . نودراسته وتدريبه ، وذلك لمدة لا تزيد عن عامي شتهيمع تالخدمات ضرورية لتغطية نفقاالمكافآت عن تلك 
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 (21المادة )

 الأساتذة والمدرسون والباحثون 

لي أو تعليم العاخرى لللا يخضع للضريبة المقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين، الذي يتلقى دعوة من جامعة، كلية أو مؤسسة أ -1

 زيدتلمدة لا  يمث العلخرى، ويقوم بزيارة تلك الدولة الأخرى فقط بغرض التعليم والبحالأ ي في الدولة المتعاقدةالبحث العلم

  .ثلاث سنوات بالنسبة لمكافاته عن هذا التعليم أو البحث عن

م أساسا للمنفعة الخاصة ن تتالعامة، ولك المصلحة ( على المكافآت المستمدة من الأبحاث التي تتم لغير1لا تطبق أحكام الفقرة ) -2

  .معينينلشخص أو أشخاص 

 

 ( 22المادة )

 الدخول الأخري 

ا الاتفاق تخضع للضريبة في المواد السابقة بهذ في عناصر دخل المقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين أينما تنشأ ولم يتم تناولها -1

  .تلك الدولة فقط

لمادة السادسة من هذا ( من ا2لاف الدخل من الأموال العقارية والمعرفة في الفقرة )( على الدخل بخ1لا تسري أحكام الفقرة ) -2

ل منشأة لأخرى من خلااعاقدة الاتفاق إذا كان مستلم هذا الإيراد مقيما في إحدى الدولتين التعاقدتين ويزاول عملا في الدولة المت

ية حق أو الملككان المستقلة من خلال مرکز ثابت كائن فيها و أو يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية يهادائمة كائنة ف

 السابعةتين ة تطبق أحكام المادبتلك المنشأة الدائمة أو المركز الثابت. ففي هذه الحال فعليا الإيراد مرتبطا ارتباطا الذي دفع عنه

  .الأحوالالرابعة عشرة لهذا الاتفاق بحسب  أو

 

 الفصل الرابع 

 المال رأس  علىالضريبة 

 

 ( 23المادة )

 رأس المال

المتعاقدتين  ى الدولتينفي إحد الذي يمتلكه مقيم الاتفاق.رأس المال المتمثل في أموال عقارية المشار إليه في المادة السادسة لهذا  -1

  .الأخرىأن يخضع للضريبة في تلك الدولة  يجوزومتواجدة في الدولة المتعاقدة الأخرى، 

ي تعاقدتين فلتين المتمثل في أموال منقولة الذي يشكل جزءا من أصول لمنشأة دائمة يمتلكها مشروع إحدى الدورأس المال الم  -2

 ن في الدولةعاقدتيالدولة المتعاقدة الأخرى، أو متمثل في أموال منقولة تخص مرکز ثابت متاح لمقيم بإحدى الدولتين المت

  .الأخرى الدولة ة، يجوز أن يخضع للضريبة في تلكشخصية مستقل خدماتالمتعاقدة الأخرى لغرض أداء 

رأس مال مشروع إحدى الدولتين المتعاقدتين المتمثل في السفن والطائرات التي تعمل في النقل الدولي، وفي الأموال المنقولة  -3

  .فعلي للمشروعالمتعلقة بتشغيل هذه السفن والطائرات، يخضع للضريبة فقط في الدولة التي يتواجد بها محل الإدارة ال
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لنقل  الصلة رأس مال مشروع إحدى الدولتين المتعاقدتين المتمثل في الحاويات )بما في ذلك المقطورات والمعدات ذات -4

 لكتم استخدام تإذا ما  فيما عدا فقط،للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة  يخضع البضائع،المستخدمة في نقل السلع أو  الحاويات(

  .طالأخرى فق المتعاقدة لمقطورات والمعدات ذات الصلة بها في النقل بين أماكن داخل الدولةالحاويات أو ا

  .في تلك الدولة فقط تخضع كل العناصر الأخرى لرأسمال المقيم بإحدى الدولتين المتعاقدتين، للضريبة -5

 

 الفصل الخامس 

 طرق تجنب الأزدواج الضريبي 

 

 ( 24المادة )

 ريبي الازدواج الض تجنب

  :كالتالي مصريتم تجنب الازدواج الضريبي في  -1

، إلا بة في جورجيايجوز أن يخضع للضري الاتفاق،)أ( إذا كان مقيما في مصر يحصل على دخل أو يمتلك رأسمال، وفقا لهذا      

 .مصرضريبية، تسمح  ميزة إذا توافر بالقانون الداخلي المصري

 .جورجيا على الدخل المدفوعة في للضريبة خل الخاضع لها هذا المقيم، مساوبخضم مبلغ من الضريبة على الد  -1

 ا. رأس المال المدفوعة في جورجي على بخصم مبلغ من الضريبة على رأسمال هذا المقيم، مساو للضريبة - 2

حسب، قبل منح تر التي رأس المال في مص على )ب( وعلى أية حال لا يزيد مبلغ الخصم عن مقدار ضريبة الدخل أو الضريبة    

 .الذي يجوز أن يخضع للضريبة في جورجيا الأحوال،الخصم والمنسوبة إلى الدخل أو رأس المال، حسب 

 
 

  كالتالي: جورجيايتم تجنب الازدواج الضريبي في   -2

ة في يخضع للضريب وز أن)أ( إذا كان مقيما في جورجيا يحصل على دخل أو يمتلك رأسمال، وفقا لأحكام هذا الاتفاق، يج        

  :جورجيامصر، تسمح 

  .مصرعلى الدخل المدفوعة في  بخصم مبلغ من الضريبة على دخل هذا المقيم، مساو للضريبة -1

  مصر.رأس المال المدفوعة في  على بخصم مبلغ من الضريبة على رأسمال هذا المقيم، مساو للضريبة - 2

بق على هذا الدخل أو التي تط والنسب م عن مجموع الضريبة المستحقة الدفع طبقا للقواعدوعلى أية حال لن يزيد هذا الخص        

 .جورجيارأس المال في 

قا لأي حكم ورد جورجيا، وف في الضريبة( إذا كان هناك دخل يحصل عليه أو رأس مال يمتلكه مقيم في جورجيا معفي من ب)     

أخذ مقيم، أن تهذا اللتساب مقدار الضريبة على الدخل المتبقي أو رأس المال بهذا الاتفاق، ومع ذلك يجوز لجورجيا عند اح

  .المعفیفي اعتبارها الدخل أو رأس المال 

 

 

 

 

 



 

1۷ 

 

 الفصل السادس 

 أحكام خاصة 

 

 ( 25المادة )

 عدم التمييز 

هذه ات تتعلق بلتزاماائب أو أية لا يجوز أن يخضع مواطنو أي من الدولتين المتعاقدتين في الدولة المتعاقدة الأخرى لأية ضر -1

الدولة  نو تلكالضرائب، بخلاف أو أثقل عبئا من الضرائب والالتزامات المتعلقة بها التي يخضع لها في نفس الظروف مواط

ى على الأشخاص غير المادة الأول الأخص فيما يتعلق بالإقامة. يتم تطبيق أحكام هذه المادة استثناء من أحكام وعلىالأخرى، 

  .لمقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهماا

فرض تلة ضريبية ى لمعاملا تخضع المنشأة الدائمة التي يمتلكها مشروع إحدى الدولتين المتعاقدتين في الدولة المتعاقدة الأخر -2

تي تزاول ى والدولة الأخرمن المعاملة الضريبية التي تفرض على مشروعات تلك ال ازييعليها في تلك الدولة الأخرى أقل تم

المتعاقدة  في الدولة لمقيمينالمادة ما يمكن تفسيره بأنه يلزم أي من الدولتين المتعاقدتين أن تمنح ل ذهلا يوجد في ه النشاط.نفسن 

ئلية ء العاالأخرى أي خصومات شخصية أو أي إعفاءات أو تخفيضات لأغراض الضريبة على أساس الحالة المدنية أو الأعبا

  .بهالتي تمنحها للمقيمين ا

( من 6حادية عشرة، أو الفقرة )( من المادة ال۷( من المادة التاسعة، أو الفقرة )1فيما عدا الحالات التي يطبق عليها حكم الفقرة )  -3

لدولة امقيم في ل اقدتينالمادة الثانية عشرة، فإن العوائد والإتاوات والنفقات الأخرى التي يدفعها مشروع إحدى الدولتين المتع

لمتعاقدة الدولة ا، تخصم بغرض تحديد أرباح هذا المشروع الخاضعة للضريبة، كما لو كانت دفعت المقيم في لأخرىالمتعاقدة ا

لدولة م في االمذكورة أولا في نفس الظروف. وبالمثل فإن أية ديون خاصة بمشروع إحدى الدولتين المتعاقدتين لشخص مقي

ون تخص ذه الديللضريبة لهذا المشروع في نفس الظروف، كما لو أن ه الخاضعم عند تحديد رأس المال المتعاقدة الأخرى، خص

 .أولامشروع لشخص مقيم في الدولة المذكورة 

اشر أو غير مباشر، يسيطر عليه بطريق مب أو لا يخضع مشروع إحدى الدولتين التعاقدتين، والذي يمتلك رأسماله كله أو بعضه -4

بئا من عف أو أثقل  تختلثر في الدولة المتعاقدة الأخرى، لأية ضرائب أو التزامات في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاأو أك ميمق

ورة دولة المذكابعة للالمتعلقة بها والتي تخضع لها أو يجوز أن تخضع لها المشروعات الأخرى المائلة الت والالتزامات الضرائب

  .أولا

  .الاتفاق هذا إن مصطلح "الضريبة" يعني الضرائب التي تتناولها أحكاملأغراض هذه المادة ف -5

 

 ( 26المادة )

  لإجراءات الاتفاق المتباد

أو سوف تؤدي إلى خضوعه للضرائب بما  یإذا رأي شخص أن الإجراءات في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما تؤد -1

عن وسائل التسوية التي نصت عليها القوانين الداخلية بالدولتين، أن يعرض  يخالف أحكام هذا الاتفاق، جاز له، بصرف النظر
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( من المادة الخامسة 1موضوعه على السلطة المختصة في الدولة التي يكون مقيما بها، أما إذا كانت حالته تنطبق عليها الفترة )

اطنا تابعا لها ويتعين أن تعرض الحالة خلال والعشرين، فإنه يعرض موضوعه على السلطة المختصة في الدولة التي يعتبر مو

  . استلام أول إخطار عن الواقعة الضريبية بما يخالف أحكام هذا الاتفاق يخثلاث سنوات اعتبارا من تار

سوى الأمر تحاول أن تإذا تبين للسلطة المختصة، أن الاعتراض له ما يبرره ولم تستطع بنفسها أن تصل إلى حل مناسب، فإنها   -2

  .الاتفاقام الدولة التعاقدة الأخرى، بقصد تجنب الضرائب التي تخالف أحك في الاتفاق التبادل مع السلطة المختصةب

فسير أو تعن اشئة نبالاتفاق المتبادل أية مشكلات أو خلافات  یتحاول السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين أن تسو  -3

يها في هذا ينص عل شاورا فيما بينهما لتجنب الازدواج الضريبي في الحالات التي لمويجوز أيضا أن تت .تطبيق هذا الاتفاق

 .الاتفاق

ن كة مؤلفة منة مشتريجوز أن تتصل السلطات المختصة بالدولتين المتعاقدتين إحداها بالأخرى مباشرة، بما في ذلك بواسطة لج -4

  .السابقةالمعنى الوارد في الفقرات بغرض الوصول إلى اتفاق ب ،هذه السلطات أو من ممثلين عنها

 

 ( 27المادة )

 المعلومات  تبادل

لية للدولتين انين الداخو القوتتبادل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين المعلومات التي تتعلق بتنفيذ أحكام هذا الاتفاق أ -1

ا أو سلطاتهم لسياسيةلتين المتعاقدتين أو أقسامهما االتي تفرضها الدو الضرائب المتعاقدتين المتعلقة بجميع أنواع وأشكال

الأولى )بالمادتين  التقيد دون المحلية، وفي الحدود التي لا تتعارض فيها هذه الضرائب مع الاتفاق، ويتم تبادل المعلومات

 (.والثانية

المعلومات التي يتم  شأنها في ذلك شأن( تعامل كمعلومات سرية 1أية معلومات تحصل عليها دولة متعاقدة وفقا لحكم الفقرة )  -2

ك في ذل ما) ططات فقالحصول عليها وفقا للقوانين الداخلية لتلك الدولة، ولن يكون الإفصاح عنها إلا إلى الأشخاص أو السل

ق يتعلن فيما ع الطعالتي لها علاقة بربط أو تحميل أو تنفيذ أو إقامة الدعوى الضريبية أو رف (الحاكم والأجهزة الإدارية

ت خدام هذه المعلوما( أو في ضوء المذكور سابقا. وعلى هؤلاء الأشخاص أو السلطات است1بالضرائب المشار إليها في الفقرة )

  .لقضائيةا بالأحكام الإفصاح عن هذه المعلومات أمام المحاكم العامة أو فيما يتعلق يمكنهملهذه الأغراض فقط، و

 

  :تعاقدتينمال الدولتين ( مما يؤدي إلى إلزام إحدى2( و )1الفقرتين )لا يجوز بأي حال تفسير أحكام  -3

  .الأخرىمتعاقدة أو بالدولة ال )أ( بتنفيذ إجراءات إدارية تتعارض مع القوانين أو النظام الإداري الخاص بهذه الدولة

  خرى.الألمتعاقدة دولة اة فيها أو في ال)ب( بتقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها طبقا للقوانين أو للنظم الإدارية المعتاد

ليب التجارية، أو أو مهني أو الأسا تجاري ج( بتقديم معلومات من شأنها إفشاء أسرار أي تجارة أو نشاط أو صناعة أو سر)

  .للسياسة العامة )النظام العام( معلومات، يعتبر إنشاؤها مخالفا

ماشى مع أحكام هذه المادة، فإن الدولة المتعاقدة الأخرى ستقوم باستخدام أساليبها إذا قامت دولة متعاقدة بطلب معلومات بما يت -4

 ويخضع. الخاصة لتجميع تلك المعلومات، حتى إذا كانت الدولة المتعاقدة الأخرى لا تحتاج تلك المعلومات لأغراضها الضريبية
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(، ولن يتم تفسير هذه القيود بأية حال بأنها 3ورة في الفقرة )في الجملة السابقة للقيود المذك -بتوفير المعلومات  -ذلك الالتزام 

 .عدم وجود مصالح وطنية في منحها بسبب تمنح الدولة المتعاقدة الحق في رفض إعطاء المعلومات فقط

 

 ( 28المادة )

 البعثات الدبلوماسية والقنصلية  أعضاء

كام العامة وفقا للأح قنصليةحة لأعضاء البعثات الدبلوماسية والوظائف الليس في أحكام هذا الاتفاق ما يخل بالمزايا الضريبية الممنو

  .الخاصةللقانون الدولي أو لأحكام الاتفاقيات 

 

 الفصل السابع 

 أحكام ختامية 

 

 ( 29المادة )

 نفاذ الإتفاق 

ية بدخول الاتفاق حيز ت الدستورالإجراءا خطر كل من الدولتين المتعاقدتين الأخرى من خلال القنوات الدبلوماسية عند اكتمالت -1

  .النفاذ

للازمة لدخول هذا الاتفاق االإجراءات القانونية  من بدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ من تاريخ تسلم آخر إخطار يشير إلى الانتهاء - 2

  على:حيز النفاذ. يسري هذا الاتفاق 

السنة الميلادية التالية  الأول من يناير من اليوم في أو بعد )أ( بالنسبة للضرائب التي حجز عند المنبع، المفروضة على الدخل

 النفاذ.لدخول الاتفاق حيز 

م الأول من يناير من أو بعد اليو في )ب( بالنسبة للضرائب على الدخل أو على رأس المال المرتبطة بسنة ميلادية التي تبدأ

  .النفاذالسنة الميلادية التالية لدخول الاتفاق حيز 

 

 ( 30) المادة

 إنهاء العمل بالاتفاق 

لوماسية قنوات الدبلال التنهيه إحدى الدولتين المتعاقدتين، ويجوز لأي من الدولتين المتعاقدتين من خ یيظل هذا الاتفاق نافذا حت

من تاريخ  اتخمس سنورة هاء فتإنهاء الاتفاق بتقديم إخطارا كتابيا بالإنهاء قبل نهاية السنة الميلادية بستة أشهر على الأقل بعد انت

 التالي:حو ى النتين علددخول هذا الاتفاق حيز النفاذ. وفي هذه الحالة، يتوقف العمل بالاتفاق في كل من الدولتين المتعاق

ن السنة الميلادية يناير م من )أ( بالنسبة للضرائب التي تحجز عند المنبع، المفروضة على الدخل في أو بعد اليوم الأول 

   ديم الإخطار بالإنهاء.التالية لتق

و بعد اليوم الأول من أتبدأ في  التي ب( بالنسبة للضرائب الأخرى، على الدخل أو على رأس المال المتعلقة بالسنة الميلادية)

 بالإنهاء. الإخطار يناير من السنة الميلادية التالية لتقديم
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  .الاتفاقهذا  على يهما بالتوقيعوإشهادا لما تقدم قام الموقعان أدناه والخولان من قبل حکومت 

وفي  الحجية.ذات  باللغات العربية والجورجية والإنجليزية، ولكل منها 2010 ويما 25 خيمن أصلين في مدينة تبليسي بتار حرر

  .الإنجليزيةحالة الاختلاف في التفسير يعتد بالنص المحرر باللغة 

                              

 عن                  عن                                

 حكومة جورجيا             حكومة جمهورية مصرية العربية               

 شادزةجول فااحمد ابو الغيط                                                           جري                     

 لخارجيةاوزير                                                             وزير الخارجية                    
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 بروتوكول

ريبي ومنع التهرب تجنب الازدواج الض بشأن عند التوقيع على الاتفاق المبرم بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جورجيا

تجزأ من ء لا ياه على اعتبار النصوص التالية جزمن الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال، اتفق الموقعان أدن

  :الاتفاق

كة ت تقدمها شرة بخدما: هي تلك التكاليف المرتبط"بخدمات الدعم المالي"فيما يتعلق بالمادة الحادية عشرة "العوائد": يقصد  -1

  .الأخرىفي دولة متعاقدة كضامن لشركة في الدولة المتعاقدة 

ي لأعمال التركة هي اة عشرة "مكافآت المديرين": يقصد بعبارة الوظائف الأخرى المماثلة في الشفيما يتعلق بالمادة السادس  -2

  الإدارة.جلس والمشابهة في طبيعتها مع الوظائف التي يقوم بها أعضاء م للشركة يقوم بها العاملون بالإدارة العليا

  :"بادلةفيما يتعلق بالمادة السادسة والعشرين "إجراءات الاتفاق المت -3

لربط )ما ااجعة هذا إذا كان الشخص غير راض عن ربط الضريبة في إحدى الدولتين المتعاقدتين ، يجوز لنه تقديم طلب لمر      "

ترة فوال، خلال ب الأحلم يكن الربط نهائيا( للسلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي يكون مقيما بها أو مواطنا فيها حس

ذا هليه لاحقا بشأن إ( من المادة السادسة والعشرين ويتم تنفيذ أي اتفاق يتم التوصل 1) رةوارد بالفق ثلاث سنوات كما هو

 . "ن عدمهمقدتين الطلب بين الدولتين المتعاقدتين بغض النظر عن وجود حدود زمنية في القانون الوطني للدولتين المتعا

 علومات": يتعلق بالمادة السابعة والعشرين "تبادل المفيما  -4 

لى سرية المعلومات عند عالتي تحافظ  الملائمة ( يجب على السلطات المختصة في كلتا الدولتين المتعاقدتين أن تطبق المعاييرأ)

بواسطة أي  أو خرىأولا يجب استخدام تلك المعلومات لأي أغراض  ،استخدامها في المحاكم العامة طبقا لقوانينها الضريبية

  .من الأحوال أو تحت أي ظرف من الظروف سلطات أخرى بأي حال

في الدولة مانحة  لتلك الموجودة مماثلة ( يجب أن يكون لدى الدولة التي تطلب المعلومات قوانين وطنية ولوائح إداريةب)

ولة لك الدتعلى  بيج جود مثل هذه القوانين واللوائح،المعلومات، وذلك فيما يخص إنتهاك سرية المعلومات وفي حالة عدم و

عن إمداد تلك  كان من حق الدولة مانحة المعلومات أن تمتنع وإلا .بالاتفاقالالتزام بقواعد السرية المنصوص عليها 

 المعلومات. 

  .هذا البروتوكول على ن أدناه والخولان من قبل حکومتيهما بالتوقيعالما تقدم، قام الموقع اوإشهاد

 

وفي  ،ات الحجيةذ، ولكل منها والإنجليزية باللغات العربية والجورجية 2010 ويما 2۵ خيمن أصلين في مدينة تبليسي بتار حرر

  .الإنجليزيةحالة الاختلاف في التفسير يعتد بالنص المحرر باللغة 

                            

 عن                  عن                              

 حكومة جورجيا             ربية حكومة جمهورية مصرية الع              

 ول فاشادزةجريج       احمد ابو الغيط                                                                         

 لخارجيةاوزير                                                          وزير الخارجية                       


